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  : ملخص

العناصر المنصوص علیھا في جمیع لا یعتبر نشاط ما مرفقا عمومیا ما لم تتوفر فیھ 

مبدأ ح العام والنصوص القانونیة والمتفق علیھا فقھا وقضاء على غرار عنصر الصال

بتقدیم الخدمات العامة الضروریة للمواطن بصفة من خلال إلزام المرفق العام الارتباط، 

وتحت سلطة الإشراف والتوجیھ من قبل الدولة، لأن ھذه الأخیرة مستمرة منتظمة ومجانیة، 

 وظیفتان الاجتماعیة منھا والاقتصادیة، فعلى ھذابتأدیة في نطاق أحكام الدستور  ةملزم

داریة إاجتماعیة وعمومیة مرافق تمخض عن ذلك وجود نوعین من المرافق فھناك الأساس 

منبثقة من الوظیفة الاجتماعیة، وھناك مرافق عمومیة اقتصادیة مشتقة من الوظیفة 

الاقتصادیة، لكن تبقى ھذه المرافق على مختلف أنواعھا مطالبة بتحقیق الصالح العام وتنفیذ 

              . امة المنتھجة من طرف السلطة المركزیة نزولا عند مبدأ وحدة الدولةت العمختلف السیاسا

رتباط، مبادئ المرفق العام، فق العام، الصالح العام، مبدأ الاالمر: كلمات مفتاحیة

  .الاستمراریة، المجانیة، امتیازات السلطة العامة

Abstract:  

This article aims to shade light to The fixed elements that 

define public service, an activity is not considered a public facility 

unless it contains all the elements stipulated in the legal texts and 
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agreed upon in jurisprudence, such as the public interest element 

and the principle of connection, by obliging the public facility to 

provide the necessary public services to the citizen on an ongoing, 

regular and free basis, and under the authority of supervision and 

direction by The government.  

 The latter is obligated within the scope of the provisions of 

the Constitution to perform two functions, social and economic, 

on this basis, it resulted in the existence of two types of facilities. 

There are social and administrative public facilities deriving from 

the social function, and there are economic public facilities 

deriving from the economic function. However, these facilities of 

all types remain required to achieve the public interest and 

implement the various public policies pursued by the central 

authority downwards on the principle of state unity.  

Keywords: Public facility, Public interest, Principle of connection, 

Principles of public service, Continuity, Free of charge, Privileges 

of public authority.  
 

  

 b.belghalem@univ-dbkm.dz: یمیل، الإبلال بلغالم الدكتور: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

الإجابة مسألة تحدید عناصر المرفق العام منذ القدم، ولم تلق  لقد طرحت

نتقالھا من دولة حارسة إلى إونظرا لتغیر تصور الدولة إلى حد الساعة عنھا 

تنفیذا لالتزاماتھا الدولیة خاصة المتعلقة بسرعة الاصلاحات  ،1دولة متدخلة

الوثیقة  أن كبالإضافة إلى ذل، 2اللازمة لتجسید التوجھ نحو اقتصاد السوق

 الإقتصادیة الوظیفةالوظیفة الإجتماعیة وبالقیام  الدولةالدستوریة تفرض على 
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ذو عمومیة أن تقوم بإنشاء مرافق  علیھاوھذا الأمر الذي فرض ، على حد سواء

بھدف تحقیق السلم في إطار أحكام الوظیفة الاجتماعیة صبغة إجتماعیة 

العمومیة طن وتقدیم لھ الخدمات حاجیات الموا ةالإجتماعي عن طریق تلبی

كما قامت الدولة في إطار ما تمیلھ الوظیفة ، في شتى الظروف بالمجان

الاقتصادیة بإنشاء مرافق عمومیة ذو صبغة إقتصادیة بھدف توفیر بیئة ملائمة 

سیاسة عقد الشراكة بین وفق منطق تحریر النشاط الاقتصادي و لمناخ الأعمال

في السماح للقطاع الخاص عن طریق  مفروضة عالمیااع العام والخاص الالقط

من أجل العمل على بعث الحیویة في  إدارة المرافق العامةمشاركة الدولة في 

، 3كل مرافقھا وضمان جودة الخدمات المقدمة في إطار سیاسة النوع ولیس الكم

  . 4لأن الدولة ھي الشخص الوحید المسؤول عن المصلحة العامة

ق العامة بأنواعھا سواء كانت نابعة من الوظیفة وعلیھ كل المراف

الاجتماعیة، أو مشتقة من الوظیفة الاقتصادیة إلا أنھا نجدھا تنبع من سراج 

ما تقدمھ من خدمات للمواطن  واحد ألا وھو تحقیق المصلحة العامة عن طریق

 اتھ ومآربھ الشخصیة، وبالتالي تحقیق السلم والاستقرار الاجتماعيیشباع حاجإو

الوحید  عیار، مما أصبح معیار المصلحة العامة ھو الموالاقتصادي للدولة

، لكن یبقى مفھوم المصلحة العامة 5للإعتماد علیھ لتعریف مصطلح المرفق العام

غیاب تعریفھا بصفة واضحة وجامعة لھا سواء من نظرا ل یطرح إلى یومنا ھذا

المصطلحات المائعة بین ا تصنف من بسبب أنھأو المشرع القضاء  وأالفقھ قبل 

بحیث  خلال تجربة الجزائره من لاحظناھذا ما وحدود،  الیس لھالتي  ةواسعال

المصلحة العامة في النظام الاشتراكي لیست ھي المصلحة في النظام أن نجد 

یختلف لا لدولة قدیما المصلحة العامة لونفس الشيء بالنسبة لتصور  ،الرأسمالي

بالأمس العامة  ةحالمصلقبیل من  وبالتالي كل ما عد ،حدیثاتصورھا محالة عن 

قد لا یكون كذلك في المستقبل، وھذا الأمر یؤثر بشكل واضح على القریب 

  .مفھوم المرفق العام
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الأساسیة حول ما ھي المؤشرات شكالیة الإطرح مما سبق سیتم إنطلاقا و

المرفق  الوصول إلى مصطلح یتسنى ليحتى الصالح العام  لمفھوم المعرفة

  .؟لقانون الإداريحكام الأ العمومي الخاضع

   : وعلیھ تكون الإجابة عن موضوع البحث المعالج وفق الشكل التالي
  الداخلیة المكونة لفكرة الصالح العام   عناصرال .1

إن الدراس والمتمعن لأفكار أساتذة القانون القائلة بأن المصلحة العامة 

بحیث برروا ذلك  ،لتطبیق أحكام القانون الإداريیعتمد علیھ ھي المعیار الوحید 

، مقتضیات مبدأي الاستمراریة والمجانیة على ھذا المعیار عن طریق إعتماد

المصلحة العامة، وبالتالي تعتبر ھذه  ولحساب جاءت بإسملأن ھذه المبادئ 

، ومن ھذا المنطلق سیتم المصلحة العامةروح الساكنة في جسم المبادئ بمثابة ال

على  رفة ما معنى الاستمراریة وكذا المجانیة المكونة لفكرة الصالح العاممع

    :6النحو التالي
  معنى الإستمراریة. أ

تقدیم الخدمة ضرورة بالمرافق العام بمختلف أنواعھا  القانون لقد ألزم

على صفة الدوام والاستمرار دون توقف  العمومیة التي كلفت بھا إلى المواطن

لا ، وبھذا المفھوم امةالمصلحة الع وھذا لحسابكانت الظروف،  إنقطاع مھماأو 

الخدمة العام إلا إذا كانت تقدم فق یمكن إعطاء على أي مؤسسة صفة المر

، وعلیھ الاستمراریة ھي أھم عنصر لتعریف العمومیة على صفة الاستمرار

ق المصلحة العامة، على ھذا الأساس جعلت مختلف النصوص القانونیة والمواثی

الدولیة والعالمیة والآراء الفقھیة من الاستمراریة بمثابة المبادئ العامة التي تقوم 

وإلا  ،مع الإلتزام بإحترام مضمونھا ،علیھا المرافق العامة بمختلف أنواعھا

، فعلى سبیل المثال تعرضت إلى المساءلة الإداریة والقضائیة على حد سواء

على ما  20207التعدیل الدستوري لسنة  في فقرتھا الثانیة من 27نصت المادة 

تقوم المرافق العمومیة على مبادئ الاستمراریة، والتكیف المستمر، : "یلي
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والتغطیة المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من 

  ."الخدمة

على ھذا الأساس نجد أن القانون یلزم المسؤول الإداري بضرورة تأمین 

عدم تعریض المصلحة  وھذا من أجل ،م بإنتظام وإضطرادسیر المرافق العا

قد أعطى لھذا المسؤول سلطة توظیف العامة للخطر، بحیث نلاحظ أن القانون 

الأشخاص في حالة الحاجة إلیھم، أو التمتع بالسلطة التقدیریة في منح الاجازات 

یع نظام المداومة، أو سلطة توق علیھمللموظفین من عدمھا، أو فرض والعطل 

في تأدیة واجبھم  من قبلھم تقاعسأي  علیھم في حالة ثبوتالجزاءات الإداریة 

أن وبالتالي نستنتج  ،...أو ممارسة قرار التسخیرة أو النقل الاجباري الإداري،

ضمان السیر الحسن لجمیع جاءت في إطار السلطات الممنوحة لرجل الإدارة 

لما تمتع ھذا المسؤول بكافة  المصالح الإداریة، ومنھ لولا المصلحة العامة

  .الصلاحیات المشار إلیھا أعلاه

القانون یلزم الموظف في حد ذاتھ وفي ذات السیاق لاحظنا أیضا أن 

التحلي بمبادئ الاستمراریة وروح المصلحة العامة، وذلك عن طریق التزامھ 

قبول  بمواصلة مھامھ في حالة تقدیم استقالتھ إلى حین وأبمواقیت العمل الیومي، 

مارسة لا یمكنھ م وأطلب الاستقالة بصفة صریحة من قبل المسؤول الإداري، 

، أو لا ضمان الحد الأدنى المضمون من الخدمةحقھ في الإضراب إلا بضرورة 

أو ما شبھ ذلك من  ممارسة أیة مھنة حرة، أو الجمع بین الوظائفلھ یجوز 

، وعلیھ أن الالتزامات لعمومیةالواجبات المھنیة التي فرض إیاھا قانون الوظیفة ا

المفروضة على الموظفین جاءت في إطار حمایة المصلحة العامة وضمان 

  .السیر العادي والحسن للمرافق العمومیة

وعلیھ نلاحظ أن فكرة استمراریة المرافق العامة المفروضة من قبل 

رض لأن الغلا غیر،  النصوص القانونیة جاءت في إطار تحقیق المصلحة العامة

، فمصلحة الأساسي من إنشاء المرافق العامة جاء في إطار ھذا المسعى
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المرتفقین متوقفة على العطاء والمنافع التي تقدمھا تلك المرافق، على ھذا 

بسبب أنھا ملزمة بإشباع حاجیات الأساس سمیت تلك المرافق ببقرة الحلوب 

ج إلى المرضى لیلا بتقدیم خدمة العلا فقین یومیا، فمرفق المستشفى ملزمالمرت

نھار، ونفس الشيء بالنسبة لمرفق التعلیم فإنھ یقدم التعلیم إلى أبناء الوطن طیلة 

المسار التربوي، ونفس الشيء بالنسبة لمرفق العدالة والأمن والحالة المدنیة وما 

، مما یتحتم علینا شبھ ذلك من الخدمات والحاجیات التي یحتاجھا المواطن یومیا

لاستمراریة المفروضة على المرافق ھي من الممیزات الأساسیة القول أن ا

   .اللاصیقة بالصالح العام

ومنھ فكرة الاستمراریة تخاطب جمیع المرافق العمومیة سواء كانت 

أو كانت مھنیة على غرار مرفق ...إداریة على غرار الجامعات والبلدیات

أو كانت ...عماریینالمنظمات المھنیة كالمحاماة والأطباء والمھندسین الم

أو العمال الأجراء وغیر إجتماعیة على غرار الصندوق الوطني للتقاعد 

، ...أو كانت اقتصادیة على غرار مرفق الكھرباء أو الغاز أو النقل...الأجراء

وبالتالي كل ھذه المرافق تبقى مفتوحة للجمھور طیلة الأسبوع حتى ولو كانت 

  .لكلأن المصلحة العامة إقتضت ذ ،خاصة
  معنى المجانیة. ب

إذا كان المرفق العام مرتبط بالمصلحة العامة، فإن ھذه الأخیرة تفرض 

علیھ أن یقدم الخدمات العمومیة للمرتفقین بصفة مجانیة، أي ھؤلاء لا یدفعون 

، فمرفق الجامعة یقدم المبالغ المالیة إلى المرفق مقابل الخدمة التي یقدمھا لھم

انیة، ونفس الشيء بالنسبة لمرفق الصحة یقدم للمرضى التعلیم للطلبة بصفة مج

كرة المجانیة تطول حتى المرافق العامة بالتالي فالعلاج بالمجان، وھكذا، و

یتحصل على شھادة المرتفق  فمثلا نجدالاجتماعیة والمھنیة والاقتصادیة، 

الانتساب أو بطاقة الشفاء من الصندوق الوطني للعمال الأجراء بدون مقابل 

الي، ونفس الشيء بالنسبة للمحامي یتلقى شھادة الإغفال أو الإعتماد أو بطاقة م

  .المحامي من قبل منظمة المحامین بدون مقابل مالي
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والجدیر بالإشارة أن الرسوم والاتاوات التي یدفعھا بعض المرتفقین لا 

، الأعباء العمومیةما یسمى بتمس بتاتا بفكرة المجانیة، لأنھا تدخل في إطار 

المبالغ المالیة التي تدفعھا تساوي  حقوق التسجیل لا ونیدفع نالذی الطلبةمثلا ف

الدولة إلى فواعل الأسرة الجامعیة مقابل تقدیم التعلیم والتكوین العالي لھم، 

على رسوم سطحیة، ونفس الكلام ینطبق لھم وبذلك تصبح حقوق التسجیل بمثابة 

  .المعطاةامة مقابل الخدمة جمیع الرسوم التي تفرضھا المرافق الع

بالنسبة للمبالغ المالیة التي یقدمھا المواطنین إلى حتى  وفي ذات السیاق

المرافق العمومیة الاقتصادیة مقابل الخدمة المقدمة لھم تبدوا كذلك معقولة 

ومقبولة نظرا للمبالغ التي تدعمھا الدولة في ھذا المجال، بحیث نجد سعر المیاه 

من طرف الدولة، ولا یمكن تلك  مسقفھرباء أو النزین أو النقل أو الغاز أو الك

بتداعیات أن الدولة ھي المسؤولة عن تحمل تبعیات  المرافق الرفع من سعرھا

وبالتالي المجانیة بشأن المرافق العامة الاقتصادیة تختلف تماما عن ، ذلك

لھا دلالة المرافق العامة الاداریة والاجتماعیة، وبالتالي كل واحد منھما 

الاداریة والاجتماعیة یكون لھا تصور  ومضمون، لأن مفھوم الدولة في المرافق

في  ، وفي المقابل یكون مفھوم الدولةللأفراد بالمجان الخدمات قدمخدماتي أي ت

منتج، أي تستثمر في الخدمات التي تقدمھا ال وضعیةالمرافق العامة الاقتصادیة 

ى ھذا الأساس اعتبر الباحثین أن الربح الذي ، عللكن بالشكل العادي الطبیعي

یحققھ المرفق العام الصناعي والتجاري ما ھو إلا أثر من الآثار الناتجة على 

العمل الصناعي والتجاري فقط بسبب أنھ في الواقع جاء لتحقیق المنفعة العامة 

  .8أسوة بكل المرافق العامة الأخرى

المرافق  فيومطلقة ت مضمونة واعتبار بالنتیجة أن المجانیة سواء كان

 الاقتصادیة مومیةالمرافق الع الاداریة والاجتماعیة، أو كانت نسبیة في العمومیة

والمھنیة فإنھا موجودة ولا یمكن أن تزول بحكم أنھا لصیقة بفكرة الصالح العام، 

وھذا ھو لب الخلاف الجوھري بین ما ھو مرفق عمومي، وبین ما ھو مرفق 
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 مبدأھذا الأخیر لا یقوم على فكرة المجانیة بل یرتكز على  غیر عمومي، لأن

، ومنھ المجانیة ھي المعیار یرتكز علیھ لمعرفة تحقیق الأرباح وجني الأموال

  .ملابسات المصلحة العامة من عدمھا
  امتیازات السلطة العامة. ج

ذة القانون أنھا تعلو علوا حسب ما یراه أسات ةفق العاماكز المرامر إن

عتبر من ت ، لأنھاأو حتى على مسیري أجھزة الدولةمراكز الأفراد على ا كثیر

مع عدم  ا من قبل الجمیعوالمحافظة علیھ االواجب احترامھالوطنیة الثوابت 

لمسیري تلك المرافق  ، على ھذا الأساس منح المشرعللخطر اتعریض ممتلكاتھ

للحفاظ ة الملحة وفق ما تقتضیھ الضرورمجموعة من الامتیازات قصد توظیفھا 

صدار ترسانة من القرارات إإمكانیة ، ومن بین تلك الامتیازات على علو مكانتھا

داریة لمواجھة الموظفین على غرار قرار التسخیرة أو قرار النقل الاجباري الإ

تخاذ القرارات إأو قرار خصم من الراتب أو قرار التسریح أو قرار تأدیبي، أو 

على غرار قرار قطع الكھرباء أو الغاز في حالة  تفقینداریة في مواجھة المرالإ

رتكاب الأخطاء إفي حالة  الممنوحةشھادة العدم تسدید الفاتورة أو قرار سحب 

أو ما شبھ من  قرار فسخ عقود تفویضات المرفق العامالمھنیة الجسیمة أو 

عن طریق القرارات التي جاءت في سبیل المحافظة على المصلحة العامة، 

مستقرة، وھذا ھو السر العامة وفق خطى ثابتة ومستمرة المرافق  سیر ضمان

ة دون رافق العاملمامتیاز القیادة وسلطة الأمر والنھي لمسیري افي منح 

أن الأشخاص المعنویة الخاصة تفتقر تماما إلى  ، وبھذا المفھوم9سواھا

بمختلف  الامتیازات المشار إلیھا أعلاه، فمثلا لا یمكن للشركات التجاریة

ة تھدف إلى تحقیق أنواعھا إصدار قرارات أو إبرام عقود إداریة لأنھا ببساط

  .المصلحة الخاصة

فمن خلال التحلیل المعطى أعلاه لاحظنا أن الامتیازات منحت لصالح 

یكن مقترن  مكن إضفاء صفة المرفق العام ما لم، وبالتالي لا ی10المصلحة العامة

الأفراد،  حاجیاتوتدفعھ نحو إشباع لتي تحركھ ، لأنھا ھي ابتلك الامتیازات
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م مرفق مكلف وعلیھ كل ما یطفوا على السطح من مظاھر الامتیازات فإننا أما

بأنھا تشكل  منا على تلك الامتیازاتبتحقیق الصالح العام، على ھذا الأساس حك

                        .عنصر أساسي لتعریف المصلحة العامة
      للمرفق العامجیة الخار عناصرال .2

إلى جانب المؤشرات الداخلیة، ھناك بعض مؤشرات أخرى مكونة لفكرة 

   :  ، تتمثل في المؤشرات الخارجیة وھيالمرفق العام
  خضوع المرافق العامة لمبدأ الإرتباط . أ

إن الدولة وفق منظور الدستور ھي الھیئة المكلفة بالمحافظة على النظام 

، على ھذا الأساس تتولى بنفسھا أو عن طریق ح العامصالالعام أو تحقیق ال

ممثلیھا بالإشراف الفعلي والقانوني على إدارة ومراقبة كل المرافق التي تھدف 

إلى إشباع حاجیات الأفراد، أي تھدف من وراء نشاطھا إلى تحقیق المصلحة 

لسلطان الدولة عن طریق ما یسمى  ةالعامة، ومنھ تصبح تلك المرافق خاضع

العلاقة التبعیة فھذا الأخیر یفرض على ھذا الأساس أصبح ، بدأ الإرتباطبم

  :والخضوع بین المرفق والدولة من خلال ما یلي
  إنشاء المرافق العامة*

لا یمكن للدولة أن تمارس كل الصلاحیات والاختصاصات الممنوحة لھا 

وظیفة سواء كانت تلك المنبثقة من الوظیفة الاجتماعیة، أو المشتقة من ال

الاقتصادیة، على ھذا الأساس تم التفكیر جلیا في إنشاء بعض المرافق من أجل 

الدولة باعتبارھا أعظم مرفق  تولىتھا في إطار العلاقة التكاملیة، بحیث تمساعد

مسألة تبقى وفي المقابل ، عمومي بإدارة وتسییر المشاریع ذات البعد الوطني

التي و ،العامةمن قبل بعض المرافق  حليإدارة وتسییر المشاریع ذات البعد الم

، وھذا ما ھو مجسد من الناحیة القانونیة في الجزائر بحیث تتولى الدولة بإنشائھا

نجد ھناك التنویع في طریقة إنشاء المرافق، بحیث نجد تارة القانون ھو الذي 

مرفق البلدیة أو الدولة أو مرفق على غرار مرفق بعض المرافق ینشىء 

نجد التنظیم ھو كذلك لھ قسط المشاركة في إنشاء المرافق  وتارة أخرىالولایة، 
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العامة على غرار مرفق الجامعة أو مرفق المستشفى أو مرفق الوزارة، وأخیرا 

  .11أیضا في إنشاء بعض المرافق العامة تساھم الجماعات المحلیة

وبالتالي مھما یكن من الأمر كل المرافق العامة المشتقة تبقى خاضعة 

رسم السیاسة العامة ، لأن ھذه الأخیرة مالكة )الدولة( ألا وھي مللمرفق الأ

العامة، والتخطیط، ومنھ جمیع المرافق العامة تعمل تحت سلطتھا وتوجیھاتھا 

بالشؤون ا وقضاء تھتم وعلیھ نجد أن الدولة حسب ما ھو متفق علیھ فقھا وقانون

بالشعب (العائدة بالنفع العام للمواطن لأن شعارھا دائما ودوما العمومیة 

، وبھذا التصور أن الدولة تنشئ المرافق التي تلبي حاجیات الأفراد )للشعب

في إنشاء  الدولة تشكل ظاھرة تدخل والمصلحة العامة فقط، واعتبار بالنتیجة

المصلحة العامة،  المعتمدة لتحدید معالمالقانونیة  المرافق وتسییرھا من القرائن

، 12أموال عمومیة ضخمة العامة تقوم علىیدعم ھذا الطرح أن المرافق وما 

لھ ارتباط وثیق بالمصلحة العامة، لأن المشاریع ) المال العام(وھذا الأخیر 

ل المشاریع العمومیة تمونجد أن الخاصة تمول من خزینة الأفراد، وفي المقابل 

وبالتالي  ،تغذیة الصالح العامفي كبیرة لما لھا من أھمیة من خزینة الدولة 

دخل أیضا ضمن متطلبات تغطیة ت نستخلص مرة أخرى أن فكرة المال العام

، ومنھ أي مشروع ممول من طرف الدولة یعتبر حینھا بمشروع المصلحة العامة

  .المرفق العامعمومي یصبوا نحو المصلحة العامة، والذي یقوم بإدارتھ 

  إلى رقابة الدولة المرافق العامة تخضع*

كما ھو متعارف علیھ في القانون الإداري أنھ لا یوجد أي نشاط عمومي 

رج الرقابة الإداریة، وفي نفس الوقت لا یوجد أي جھاز إداري ینشط ایعمل خ

خارج الدولة، وعلیھ تطبیقا لھذه الأحكام نلاحظ كل المرافق العمومیة تعمل 

فالرقابة المالیة  ،13حت رقابة الدولة سواء كانت رقابة مالیة أو رقابة إداریةت

لأنھا تسیر عن طریق المال العام على ھذا الأساس  ةفرضت على المرافق العام

وجد ما یسمى بالمراقب المالي والمحاسب العمومي من ناحیة، ومن ناحیة 
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عامة من أجل حمایة نجد أن الرقابة الإداریة فرضت على المرافق ال أخرى

الرئیس الإداري یبسط رقابتھ على أن المصلحة العامة من الضیاع، بحیث نجد 

المصلحة  لمعرفة مدى ملائمة تلك الأنشطة مع مقتضیاتأنشطة المرافق العامة 

ضمان بغرض توجیھات السیاسة العامة، وذلك بقتھا مع مطامدى  وأالعامة 

رفق العام بطریقة الرقابة لما تحرك الم السیر الحسن لتلك المرافق، لأن لولا

مستمرة ومنتظمة، ومنھ نلاحظ أن الرقابة الإداریة لا تمارس على الأنشطة 

التجاریة أو الاقتصادیة، بل تمارس على الأنشطة العمومیة لما لھا صلة مباشرة 

مرفق  بالمصلحة العامة، وبالتالي كل نشاط خاضع لرقابة الدولة فیكیف بأنھ

مبدأ م، أو باصالح العأساسا بال ةن مبررات الرقابة الإداریة مرتبطعمومي، لأ

المشروعیة، وبالتالي وفق لھذا التحلیل إعتبارنا أن الرقابة الإداریة أو المالیة 

جزء لا یتجزأ من المصلحة العامة، لأن ھذه الأخیرة تعتبر من إلتزامات  ھي

ق حتى وإن كان محل عقد الدولة، على ھذا الأساس تبقى الدولة تراقب المرف

  .14التفویض

  تسیر الدولة المرافق العامة *

لمرافق العامة وھذا لسببین اثنان، تتولى الدولة بنفسھا إدارة وتسییر ا

ا ، وھذ15ةالعام مصلحةفالسبب الأول یكمن أن المرافق العامة ملزمة بتحقیق ال

، ویكمن السبب الالتزامات الدستوریة المفروضة على الدولةبین الأمر یعد من 

یعتبر المال  منھالثاني أن المرافق العامة تسیر من طرف الخزینة العمومیة، و

، واعتبار بالنتیجة نلاحظ أن تلك المرافق للرقابةالأمور الخاضعة بین العام من 

  .لدولة نزولا عند مبدأ الارتباطبأجھزة ا مرتبطة وظیفیا

 ة بنفسھا عن طریق مامع العلم أن ھناك بعض المرافق تسییرھا الدول

على غرار مرفق الأمن أو  16لأنھا سیادیة )بأسلوب الإدارة المباشرة(یسمى 

مرفق الانتخابات أو مرفق المستشفیات مرفق العدالة أو مرفق الحالة المدنیة أو 
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التي لا یمكن  ما شبھ ذلك من المرافقالجامعیة أو مرفق المدارس الابتدائیة أو 

  .الخدمات الضروریة للمواطن ما تقدمھ منبسبب عنھا الاستغناء 

فضلا عن ذلك ھناك بعض المرافق التي یمكن للدولة أن تفوض مسألة 

في ) بعقود تفویضات المرفق العام(تسییرھا إلى الخواص عن طریق ما یسمى 

إطار سیاسة عقد الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص، لكن ھذا لا یعني 

سلطة لا علیھا، بل تبقى محتفظة بھا عن طریق إمتلاكھا أن الدولة تفقد سلطتھ

في أي وقت متى تبین لھا أن  تلك العقودالرقابة، بحیث یمكن لھا أن تفسخ 

البنود المتفق علیھا في تسییر المرافق العامة،  الشخص المفوض لھ أخل بأحد

ما كانت ، وبالتالي مھ17)عین الدولة بصیرة ویدھا طویلة(تطبیقا للقاعدة القائلة 

فإنھا تخضع بالضرورة إلى سواء كانت سیادیة أو غیر سیادیة، طبیعة المرافق 

والداعمة لفكرة الصالح العام، سیاسة التسییر المنتھجة من طرف الدولة منطق 

  .18الخروج عنھالتلك المرافق لا یمكن وعلیھ 

  خضوع المرافق العامة لأحكام القانون الإداري . ب
الفقھاء بأن القانون الإداري یھتم بكل القضایا التي  بینإجماع تام یوجد لقد 

المصلحة العامة، وبما أن موضوع المرفق العام یندرج بلعام أو المال ابم تتھ

ضمن فكرة المصلحة العامة فإنھ بالضرورة یشكل أحد المواضیع الأساسیة 

ھو  وبالتالي أصبح الفقھاء یؤكدان بأن القانون الإداري، 19للقانون الإداري

، 20أي ھو بمثابة الجسم المملوء بخلایا المرافق العامة) قانون المرافق العامة(

نحكم  ومن ھذا المنطلق نلاحظ أن كل الشؤون التي یحكمھا القانون الإداري فإننا

عتبار اتدخل في صمیم المرافق العامة، وعلیھا مباشرة بأنھا شؤون عمومیة 

ضابط إسناد لفئات المصلحة العامة، شكل بالنتیجة نستنتج أن القانون الإداري ی

   .21والمرفق العمومي ھو المعیار السحري لھ

المرافق یحكمھا القانون  وما یجب التنبیھ إلیھ في ھذا المقام أنھ لیس كل

تخضع التي المرافق العمومیة الإداریة بل البعض منھا على غرار الإداري، 
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المرافق العمومیة المھنیة أن بل نجد لقانون، وفي المقاا ابصفة كلیة إلى أحكام ھذ

والاجتماعیة والاقتصادیة تخضع في جزء منھا إلى أحكام القانون الإداري 

فإنھا ) المرتفقین(ولاسیما في علاقاتھا مع الدولة، أما في علاقاتھا مع الغیر 

، لكن مھما یكن من الأمر تبقى 22صتخضع بالضرورة إلى أحكام القانون الخا

 مساھمةلقانون الإداري في جزء منھا بسبب حكام الأاضعة ختلك المرافق 

من كما أشرنا أعلاه أو غیر مباشر إنشائھا وتنظیمھا بشكل مباشر  فيالدولة 

الإعتراف  ، وأخیرا تمبالمصلحة العامة جھة، ومن جھة أخرى تعلق مواضعیھا

استعمال مظاھر السلطة العامة، فكل ھذا وذاك یشكلان أحد العناصر بلھا 

  .23نعقاد القانون الإداريالجوھریة لإ

المرافق العامة غیر  نؤكد على فكرة ھامة مفادھا أن وفي ھذا السیاق

بقى نشاطھا یحتفظ المرفق، بل یصفة بتاتا تفقد  لاالخاضعة للقانون الإداري 

لأن الأفراد لا یمكنھم على الإطلاق الاستغناء على خدماتھ، وبالتالي  بھذه الصفة

، فمثلا یبقى مرفق المیاه یحتفظ بصفة مرفق عاما اوري یعد مرفقكل ما ھو ضر

، ونفس )شركة الجزائریة للمیاه(عمومي حتى وإن كانت تسیره شركة خاصة 

مرفق عمومي حتى وإن كانت یشكل مرفق الكھرباء یبقى كذلك لالشيء بالنسبة 

 ص، ونفس الأمر بالنسبة للشركةتسیره شركة خاضعة لأحكام القانون الخا

الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة التي تقوم بمھام مرفق عام بل أن أغلب الخدمات 

التي تقدمھا تعد من قبیل المرافق العامة السیادیة لأنھا تھتم بالأمور الاستراتجیة 

  .24بالرغم من أنھا تخضع لأحكام القانون الخاص

  المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة  . ج
المبادئ الواجب أھم لوجدناھا تركز على لمؤلفات الفقھیة لو تفحصنا في ا

على شاكلة مبدأ المساواة ومبدأ  مسیري المرافق العامةاحترامھا من قبل 

الاستمراریة ومبدأ التكییف، ومنھ تشكل ھذه المبادئ وفق لتصور الدول 

التعدیل الدستوري  نص علیھا، على ھذا الأساس 25المعاصرة بالمبادئ العالمیة
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، وبالتالي أي مخالفة لھذه المبادئ یتحمل صراحة في مواده 2020سنة ل

دعوى (المسؤولیة الإداریة سواء كانت نابعة من القضاء المشروعیة  مسیریھا

ونفس الكلام ینطبق ، )دعوى القضاء الكامل(أو من القضاء المسؤولیة ) الإلغاء

تلك المرافق فإنھم على الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص والمكلفین بتسییر 

معنیین بإحترام المبادئ، وإلا یحق للدولة ممارسة علیھم الإمتیاز غیر المألوف 

المتمثل في قرار فسخ عقود تفویضات المرافق العامة، ومنھ نلاحظ أن و

وتغلیبھا على  المصلحة العامة تعد المبرر الوافي في وجود تلك المبادئ،

ولا معنى  مرافق جوفاء بدون تلك المبادئوعلیھ تصبح ھذه الالمصالح الخاصة، 

   . لھا بالنسبة للمواطن

  :خاتمةال

فكرة  اتفقوا علىقد  الآراء الفقھیةو تشریعاتوفي نافلة الكلام لاحظنا أن ال

العناصر ب ةكن مقترنتما لم  )مرفق عام(ھ لا حدیث یذكر عن عبارة واحدة أن

ارة إلیھا في متن ھذا المقال، والتي سبق الإش االضروریة بالنسبة لھالأساسیة و

، اورقابتھ اوتسییرھ اأي بدایة من الصالح العام إلى غایة تواجد الدولة في إنشائھ

وبالتالي كل المرافق العامة بمختلف أنواعھا وعلى قدم المساواة تحكمھا تلك 

  .العناصر

لكن ما لاحظناه أن المرافق العامة المرتبطة بالنشاط الإداري فإنھا تخضع 

تسییرھا لأنھا حیث من  وأإلى سیادة الدولة سواء من حیث تنظیمھا صفة مطلقة ب

بالنسبة للمرتفقین نظرا لما تقدمھ من الخدمات الضروریة بالنسبة  مرافق سیادیة

المرافق العامة المرتبطة بالنشاط الاجتماعي والمھني  في المقابل نجد أنو، لھم

مع بقاء تلك ة من حیث الرقابة فقط، والاقتصادي فإنھا تخضع إلى سلطان الدول

مع توجھ الدولة  تماشیاوھذا حیث التسییر،  بالاستقلالیة من تمتعت المرافق

 قد أثردولة حارسة إلى دولة متدخلة، وبالتالي ھذا الأمر  المعاصرة لانتقالھا من
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على طبیعة القواعد القانونیة الخاضعة لھا، بحیث نجدھا تارة تحكمھا قواعد 

  .عاموتارة أخرى تنظمھا قواعد القانون ال ،ن الخاصالقانو

بقي شائكا وغامضا نظرا لوجود یومنھ نستنتج أن موضوع المرفق العام 

بعض الضباب في أحكامھ، وندرة النصوص القانونیة المنظمة لمعالمھ ومبادئھ، 

إبداء بعض الاقتراحات من أجل من خلال ھذا المقال المتواضع وعلیھ سنحاول 

  :التالي وفق الشكللعناصر المرفق العام والفقھیة الصورة القانونیة توضیح 

ضرورة التنصیص على عناصر المرفق العام في الوثیقة الدستوریة لما  – 1

بإضافة إلى لھا من أھمیة كبرى في تحدید طبیعة القواعد القانونیة الخاضعة لھ، 

  .   لتي یكون طرفا فیھامعرفة الجھة القضائیة الناظرة في جمیع المنازعات ا ذلك

ضرورة وضع قانون أساسي خاص بالمرفق العام لتوضیح الرؤیة  – 2

المتعلقة بھ في عدة جوانب ولاسیما من حیث طرق إنشائھ وتنظیمھ أو التشریعیة 

من حیث طرق تسییره أو من حیث المبادئ العامة التي تحكمھ، وھذا من أجل 

   .إزاحة الغموض على أحكامھ بصفة كلیة

تبیان وتوضیح ما ھو مرفق عمومي سیادي، وبین ما ھو مرفق عمومي  – 3

ھذا من أجل إعطاء صورة كاملة عن تلك المرافق ولاسیما من وغیر سیادي 

  . حیث النظام القانوني الذي یحكمھا

، في التسییر الاستقلالیة ومنحھاتخفیف عبء الرقابة على المرافق العامة  – 4

امھا بأكمل وجھ في سبیل تحقیق الصالح العام، وھذا ستطیع أن تمارس مھحتى ت

سواء كانت رئاسیة أو علیھا الممارسة وسائل الرقابة بدقة ما یستدعي تحدید 

      .وصائیة

  : التھمیش
 
لتفصیل أكثر في مسألة انسحاب الدولة من التسییر المباشر لإدارة المرافق العامة، أنظر ف�ي  1

ھذا الصدد ملاك عراسھ، النظام القانوني لتسییر المرافق العام�ة ع�ن طری�ق القط�اع الخ�اص، 
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